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الحمد لله؛ وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه. أما بعد: 

لم يعد المجال الفكري شأنا خاصا بنخبة هامشيةٍ تجتمعٌ في مراكز بحثية أو 
صوالين أدبية أو مؤتمراتٍ سنويةٍ أو جلسات مغمورة هنا أو هناك ولم تعد المفاهيم 
الفكرية تصبّ في قوالب فنية اصطلاحية غير مفهومة لعموم الناس؛ بل أصبحت 
اللغة الفكرية اليوم تجسّد لغة التواصل الاجتماعي التي تتصارع مختلف القوئ 
لضخ تصوّراتها ومفاهيمها من خلالهاء لتقدم تلك التصورات والمفاهيم للمستهلك 
النهائي. 

ولا يرتاب المتابع في أن ثورة المفاهيم الفكرية المعاصرة ارتبطت مركزيا 
بثورة نُظم الاتصال المعاصرة» فأصبحت رموز التأثير الاجتماعي في الفضائيات 
وشبكات التواصل الاجتماعي والصحافة؛ تتنافس في صياغة التصورات العقدية 
والفقهية والمنهجية من خلال أدوات وأساليب المعالجة الفكرية» وهو ما أثمر حالة 
من الانهماك في السجالات الفكرية حتئ باتت تلتهم جزءاً كبيراً من أوقات الشباب 
ومجالسهم. وأخذت الأفكار الفلسفيّة والحدائيّة بتفاصيلها ومذاهبها كافة» والمشاريع 
النقديّة بروؤادها ومؤلفيهاء والمباحث الحقوقية والسياسية» وغيرها؛ تتسرّب لدائرة 
اهتمام الشباب» وتحتل مركزاً متقدم] في سُلَّم الأولويات لجيل اليوم. 

ومع توسع دائرة الجدل الفكري وتمدّد مساحاته» فلن تخطئ عينك عدداً كبيراً 
من المقولات التي باتت تتكرر مع تكرر هذه السجالاات» وصارت بذاتها - بوعي 
أو بغير وعي - أداةً للبرهنة والاحتجاج في سياقات الجدل والنقاشء وقد تتنوع 


لحلا 


صورها وصياغاتها لكنها عند التأمل ترجع إلى حزم معينة تسعئ إلئ التعبير عن أفكار 
مركزية مؤثرة» يتم صكها في جملة مركزة مختصرة:؛ تُسهّل عملية تناقلها علئ الألسن 
وتسللها إلئ الأذهان. نظراً لوضوح صياغتهاء ومباشرة فكرتهاء وتضمنها حجة ميسرة 
تخلق نوع من الاطمئنان حيالهاء وتتشربها النفوس بسهولة ويسرء وتظهر المشكلة 
حين تتضمن مثل هذه المقولات معاني باطلة أو ملبسة تسهم في تمرير عدد من 
الانحرافات الفكرية المنوعة بتنوع هذه المقوللات. 

وهذه المقولات هي ما اقترحنا تسميته هنا: بالمقولات المؤسسة للانحراف 
الفكري المعاصر. وهي مقولات تتميز بعدد من الخصائص. من أهمها: 

-١‏ الشيوع والانتشار: فهي مقولات تحظى بمستويات عالية جداً من الانتشارء 
فلا يقتصر تداولها أو تأثيرها على نخب معينة من الناسء وإنما تتردد أصداؤها بين 
طبقات مختلفة من الناس على تفاوت ما بينهم في العلم والفكر والنظر والاطلاع. 

1- الوجازة: فهي عبارات مختصرة مركزة؛ تضْحٌ عدداً من المفاهيم على نحو 
مكثف. في كلمات معدودة. وهو ما يسهل حفظهاء وتداولهاء ويسهم في ذيوعها 
وانتشارها. 

“*- التأثير القوي: فهذه المقولات تأتي غالباً في مقام الاستدلال للأفكار» 
والبرهنة على الأقوال» والاستمساك بالمواقف. فهي تخلق وهما عند أصحابها بأنها 
تمثل حجة حاسمة في النقاشء فلا يُدقق كثيراً في مضمونها أو يفتش عن براهينهاء بل 
يظن أنها تكتسب طاقتها التأثيرية من ذاتها. 

5- الوضوح: فهي تعر عن معان واضحة مباشرة؛ لا تعقيد فيهاء وهو ما يفسر 
شدة تأثيرها وسعة انتشارهاء وهو ما يسهل توظيفها في مختلف السجالات الفكرية. 
واستدعاءها عند الحاجة للمحاجة والجدل. 
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ه- الإجمال والالتباس: فهذه المقولات لا تقدم باطلاً محضا يتفق الجميع على 
رفضه. وإنما يُمرّر الباطل من خلالها بطريقة هادئة غير مصادمة» تحت قشرة من الحق 
المقبول» وهو ما يفسر عدم تفطن كثير من الناس لأوجه الإشكال فيها. 

والخلاصة أن الخيط الناظم الذي ينتظم هذه المقولات جميعا مع تفاوت ما 
بينها قربا وبُعداً من الحق: عموم تأثيرهاء مع سهولة عبارتهاء وامتلاكها حجةٌ واضحة» 
في قالب ملبس مختصر. وهو ما ينتج في كثير من الأحيان آثارا فكرية تصادم بعض 
قطعيات الشريعة. 

والملاحظ في هذه المقولات أنها تتمدد في مجالات مختلفة» ويتنوع تأثيرها 
السلبي ليشمل: 

-١‏ العبث بمصادر ال لتلقم ومناهج الاستدلال. 

-١‏ رفض أو إنكار بعض الأصول والأحكام الشرعية المحكمة. 

“'- قبول مقاهيم معاصرة مصادمة لقطعيات الشريعة» وقد تبحث لها عن 

- التهوين من الالتزام بأحكام الشريعة» وهر الثقة بكمالهاء أو إضعاف اليقين بها. 

والمشكلة الكبرى التي يخلفها التأثير في هذه المجالات»؛ إضافة إلى ما تحدثه 
من انحراف مفاهيمي؛ أنها توقع المسلم في حبائل التفريط في جنب الله وتنزع عنه 
الشعور بخطأ ما وقع فيه بل تعطيه شعوراً زائفاً بأنه على الحق. وهو شعور قد يكون 
أشد خطرا على النفس من المعصية نفسها؛ فوقوع المسلم في الذنب أمر طبيعي. 
ف: «كل ابن آدم خطاء». لكن شعور الخطأ هو ما يحمل المسلم على التوبة: «(وخير 
الخطائين التوابون». 


انا 


المقدمة 


فالمصيبة حين تتعطل بوصلة المسلم الإيمانية ويفتقد الشعور بأنه واقع في دوائر 
الهوى. وتعظم المصيبة حين تراه يسعى إلى ترتيب إحدائثيات المشهد ليوهم نفسه 
بأنه لا يزال في دائرة الحق» وهو ما يعرقل مسيرته في التصحيح والمعالجة والتوبة» 
وهذا ما يكشف عن وجه من أوجه خطورة هذه المقولات. وأن جنس الشبهة أضرّ 
على النفس من الشهوة؛ فالشهوة يتاب منهاء أما صاحب الشبهة فتوبته أصعب. ويزيد 
الأمرصهوية عيق ماوع الفبهة والشهرة: كلت ونعن شتهوات النقوين وأهوانها 
بشبهات؛ وهو ما يستدعي لونا من الصدمة الإيمانية لتعيد للنفس توازنهاء ويدرك 
المرء الفرقٌ بين ميوله الشخصية وإملاءات الوحيء وحتى يثمر النقاش العلمي في 
إزالة داء الشبهة. وبغير هذه المكاشفة الإيمانية يكون النقاش العلمي ضرباً من العبث 
وامتهاناً للعلم؛ ولن يفضي غالباً إلى إحداث الأثر المرجو. 

فالحجاج العلمي ليس نافعاً في كل حال» وهو ما رصده القرآن في مواقف 
الناظرين فيه» فقال تعالى: قل هْوَ لِلَّدينَ آمَنُوا هُدَى وَشِقَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فى آذَانِهِمْ وَقرٌ 
َهُوَ عَلَيِْمْ عَنَى أُوْلَبكَ يِتَادَوْنَ من مَكَانٍ بَعِيدِ 4 [فصلت: 5 4]. بل قد يكون بوابة لمزيد 
من الانحدارء فلا تزيده حجج الحق وبراهينه إلا ضلالاً. كما قال تعالى: 9 وَنْترِلْ مِنَ 
َلْقُرءَانِ مَا هُوَ شِفَآء وَرَحْمَةُ لَلمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ آَلطََلِيِينَ إلا حَسَارًا #4 [الإسراء: 87]. وقال: 
« وإذا نا أترلث سورة قبنقم من يفول أيَكم واذئه خَدية إينتا كَأمَا اأزين ذامئوا فََادتَفم إيشتا 
وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ © وَأَمًا آلَذِينَ فى لوبهم مَرَضُ فَرَادَْهُمْ رجْمًا إل رِجْسِهمْ وَمَانوا وَهُمْ كَفِرُونَ 4 
[التوبة: ..]١55 .١7‏ وذلك بسبب أهواء هذه النفوس التي تمنعها من الانتفاع 
بالحق. بل قد تتحول علوم القرآن وهداياته عندهم إلى سلم دنيء لحظوظ النفس 
النهيزة يدل أن كرن يوسا لأظطهار ابسن والدعرة الي 

وإدراك هذا يفسر سببا من أسباب انحصار خلاف أئمة السلف في فروع الشريعة 
التفصيلية دون أن تمتد إلى أصول الإسلام» فصفاء النفوس ويقظة الإيمان وحسن 
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الإقبال على الوحي حققت ضمانات دينية من الانزلاق لوهدة الانحراف في الأصول. 
ولذا ترى أن الاختلاف في الفروع التفصيلية منشأه غالبا اجتهاد مأجور, أما حين ترى 
دوائره تحوم على أصول الإسلام وقطعياته فاعلم أن أهواء النفوس تتدسس من تحت 
أوهام الفكرء وهو ما أعلنه الوحي على نحو حاسم: 9 قَإن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاغلَمْ أَنمَا 
يَتَبِعُونَ أَفْوَاءَهُمْ # [القصص: ٠‏ 5]. 

ولأن هذه المقولات تعتمد بدرجة كبيرة على نمط من الحجة الميسرة المباشرة» 
فإن لها تأثيراً كبيراً جداً في شرائح مجتمعية متنوعة؛ إذ الجميع بمقدوره إدراك أصل 
الحجة ولو تفاوتوا في إدراك تفصيلاتهاء وهذا النوع من الحجج عميق الأثر» غير أن 
اعتماده على السهولة والمباشرة ومباعدته عن التفصيل والتركيب والتعقيد قد يوقع 
في أغلاط كثيرة» فيؤثر في المتلقي لسهولته ولا يتفطن لمثل هذه الأغلاط» وهذا ما 
اتسمت به عامة هذه المقولات التي نبحثها؛ فهي تستند إلى حجج ميسرة وواضحة 
ومباشرة» فتنجح في التأثير على قطاعات واسعة من الناسء لكنها تتهاون في ضبط 
الحجة والتأكد من سلامتهاء ويغري تأثيرها الملموس في إذاعاتها وعدم مراعاة 
الانضباط الاستدلالي المطلوب. 

وعملية الكشف عن أوجه المغالطة الموجودة ضمن عدد من المقولات الفاسدة» 
ليس بالأمر الصعبء لكنه يستدعي قدراً من دقة النظرء وترك العجلة» وتملك بعض 
الأدوات النقدية التي تمكن صاحبها من وضع اليد على مواضع الخلل منهاء فمن 
تلك الأدوات مثلا: 

-١‏ فك إجمال المقولة: فقد تتسم بقدر من الإجمال؛ فتدخل في طياتها قدراً 
من الحق وقدراً من الباطلء فإطلاق القول بقبولها خطأء كما أن ردها خطأ أيضاء 
بل الموقف السليم هنا في الاستفصال الذي يؤدي بصاحبه إلى إدراك مواضع الحق 
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والباطل من المقولة» ويحسن فرزهاء ويتخذ موقفاً أكثر رشداً منهاء وهو موقف أحظى 
أن يكون فيه الصواب. 

؟"- كسر سطوة الشهرة والانتشار: فبعض المقولات تكتسب قوة زائفة بسبب 
شهرتها وسعة انتشارهاء وقبول كثير من الناس لهاء وهو ما يضعف الملكة النقدية عند 
بعض الناس فير ضخ لضغط هذه المقولات. ويتوهم أن في تمدّدها مكاناً وزماناً ما 
يستدعي أن تكون حقاء والعاقل يدرك أن مجرد الانتشار والشهرة ليست معايير للحق 
والباطل» بل معيار الحق والباطل في الأقوال والمعتقدات ما تقوم عليه من الأدلة 
والحجج. 

*'- إزالة البهرجة اللفظية: فبعض المقولات تتسم بقدر من الحلاوة اللفظية» 
سجعة لطيفة» أو صياغة طريفة» تحمل بعض النفوس على أن يهوى صحتهاء وإن من 
البيان لسحراء فإذا أزيل مكياج البهرجة اللفظية عن المقولة» وعوملت بصرامة كأفكار 
مجردة؛ انكشف في كثير من الأحيان وجه الخلل فيها بمجرد ذلك. 

- الوعي بالمقدمات الفاسدة: فقد تتكئ العبارات على مقدمات غير صحيحة» 
وفي زحمة مناقشة المقولة نفسها يغفل بعض الناس عن تلك المقدمات الفاسدة. 
فيناقش المقولة مسلّماً بمقدماتهاء وهو ما يُعفّد التفطن لوجه الإشكال الحقيقي 
في المقولة. أو تحمله على ردها بباطلء أو الالتزام بشيء منه لتسليمه بصحة تلك 
المقدمات. وتمام الدقة في محاكمة المقولات يستدعي النظر في المقدمات التي 
انبنت عليها المقولة» وإلى ألفاظ المقولة ذاتها وما تحتويه من معان. وما تفضي إليه 
من نتائج وآثار. 

ه- التحرر من سجن المقولة: فصياغة المقولة قد تستدعي من صاحبها موقفاً 
إما بالموافقة عليها أو رفضهاء وهو موقف قد يكون صحيحاً مع جملة من المقولات» 


حل 


لكنه يشكل فحّاً عند التعامل مع مقولات أخرء فليس بلازم أن ينحصر الموقف 
الصحيح في هذا الطرف أو ذاك بل قد يكون الموقف الحق في موقف ثالث أوهمتك 
المقولة أنه غير موجود. وهذه مشكلة كبيرة لا يدركها الناس أمام كثير من الثنائيات 
أو الثلاثيات أو الرباعيات التي تفرضها بعض المقولات. فلا يلزم أن يكون الصواب 
الوجوداً ف قاتمة التقترنات المرجودة وهوها تعيض من الشتخص تحررا من 
أسر هذه المغالطة. 

5- ملاحظة السياق الذي توضع فيه: فكثير من العبارات والمقولات قد تكون 
حقاً من حيث هيء لكن يرد الإشكال عليها في طبيعة السياق الذي توظف فيهء فإذا 
وضعت كلمة حق في سياق باطل» أوهمت معنى باطلاًء لا من جهة صياغتها ومعناهاء 
وإنما للهيئة المركبة التي حظيت عليها بحكم السياق» ورحم الله علياً 4ه إذ تفطن 
لوجه الإشكال في قول الخوارج: لا حكم إلا لله. فقال كلمته التي سارت مسار 
المثل: كلمة حق أريد بها باطل. 

- إدراك اللوازم والمآلات: فكثير من المقولات لا تتضح مشكلاتها إلا 
بملاحظة ما يترتب عليها من لوازم» وما يمكن أن تفضي إليه من مآلات» فبعض 
المقولات تدخل صاحبها في لون من المتوالية الفكرية» فيرى أن مقتضى تسليمه بها 
أن يُسلَم بلازمهاء وهي تفضي به إلى لازم آخرء وهكذاء حتى يبتعد كثيراً عن الحق 
وقيمه. ويقع في انتهاك ثوابت الشريعة» الأمر الذي لم يكن مقصوداً له ابتداء» فمن 
أدوات كشف هشاشة كثير من المقولات الفاسدة ملاحظة ما يمكن أن تجر إليه متى 
ما اطردت. وأخذت إلى نهاياتها المنطقية. 

2 امطيف ا نمه الدرعسنة الناكية: فين المقو لات من صبازة ع وات 
كلية قابلة للتعبئة بمضامين متباينة» والقالب قد لا يكون خاضعاً لنقد شرعيء وإنما 


يظهر وجه النقد بطبيعة المضامين التي يراد أن تصب فيه. إن الأمر شبيه بإناء قابل لأن 
يحوي لبنأ أو خمراء فالإشكال ليس مع الإناء» وإنما مع طبيعة ما يحويه. وتعبئة تلك 
المقولات بمضامين تفصيلية تكون محكومة بمرجعية معينة تحدد ما يصح إدخاله أو 
إخراجه منهاء فقد يأتي بعض الناس بعبارة صحيحة, لكنه يجرها لمنطقة الانحراف 
بسبب المرجعية التي يريد محاكمة العبارة إليهاء فالتنبه لطبيعة المرجعية الحاكمة 
لكثير من المقولات يكشف عن وجه الفساد المتضمن فيها. 

4- العناية بالأصول المركزية للأفكار: فالمقولات المنحرفة كثيراً ما تغيّر 
صياغتها وتُنوع عباراتهاء لكنها منطلقة من فكرة مركزية معينة» فإدراك الأصل الفكري 
تمكو سن معرنتها و إدواقهاةورة دااع جتدعاء وتنظوريف قي اقوالن جتلفة. 

-٠‏ تفكيك الفكرة وردها إلى أصولها الأولى: فبعض المقولات الفاسدة لا 
يظهر وجه فسادها إلا بتفكيكها إلى وحداتء. ورد تلك الوحدات إلى أصولهاء فحينها 
يظهر وجه الفساد فيها بملاحظة فساد تلك الأصول. 


-١‏ كشف المضمرات الفاسدة: ففي داخل هذه المقولات أمور مضمرة: قد لا 
تكون واضحة في بادئ الرأي؛ إنما تستدعي مزيد نظر وتدقيق» فالكشف عنها يجلي 
أوجه الخلل والإشكال فيها. كما أن بعض المضمرات قد يكون خفياً في نفس قائلهاء 
وهو ما يستدعي ضرورة التنبه إلى أن ما يحمل الناس على تبني المقولات وردها لا 
يلزم أن يكون عائداً إلى المعطى المعرفي المتعلق بهاء بل قد تكون هناك مضمرات 
خارجة عنها تؤثر كثيراً في الإقبال أو الإحجام عن بعض المقولاتء كالكبر والحسد 
والعصبية وحب المال أو الجاه أو غير ذلك وهو كله داخل في جنس الهوى. 

وسيرد في ثنايا الكتاب تطبيقات عملية لأثر مثل هذه الأدوات في الكشف عن 
فساد كثير من تلك المقولات الفاسدة. 


18 


وليس القصد مما سبق التهوين من أهمية الحجج الميسرة المباشرة» فقوة الحجة 
وسلامتها لا يستلزم أن تكون معقدة وصعبة يشق على كثير من الناس فهمهاء بل عامة 
الحجاج القرآني هو من هذا النمط. فحججه قوية محكمة. وفي الوقت نفسه هي 
حجج ميسرة يفهمها عموم الخلق. وقد يتفاوت انتفاع الناس بهذه الحجج بتفاوت ما 
عندهم من العلم والإيمان» وإنما المقصود التنبيه إلى خطورة الحجج الباطلة» والتي 
يمكن أن يتسبّب يسرها وسهولة إدراكها في وضع غشاوة تمنع من رؤية ما تتضمنه من 
أخطاء وأغلاط» وما يمكن أن تجرّ إليه من انحرافات. 

من هنا جاءت فكرة هذا الكتاب» والذي يسعى إلى جمع عدد من هذه المقولات 
المؤسسة للباطل» ومعالجتها بنفس منطقها الواضح المباشر الميسرء بهدف كشف ما 
فيها من مشكلات» وفحص كل مقولة على حدة» وتحليل مضامينها الداخلية» وفرز 
ما فيها من حق وباطلء لتقرٌ المعاني الصحيحة المعتبرة» وينبه إلى مواطن الإشكال 
والالتياس والفساد. 

وسنقتصر في مناقشة هذه المقولات على تقديم إجابة منهجية تكشف عن حقيقة 
المقولة. ووجه فسادهاء مع الاستدلال لذلك. وبيان اللوازم الفاسدة. 

وقد اجتهدنا في تتبّع هذه المقولات» وحصرهاء ودمج بعضها في بعض» 
والاستغناء ببعضها عن بعض. والأمر قابل بطبيعة الحال لمزيد اجتهاد وتعديل. وهو 
ما ننتظره من قرائنا الأعزاء. 

وستلحظ أن هذه المقولات كلها تسير في اتجاه الانحراف الفكري المتهاون» 
المتساهل في أحكام الشريعة» ولم ندرج شيئا من المقولات المتضمنة الانحرافٌ 
الفكري المقابل الذي يدفع نحو الغلو في الدين؛ نظراً لاختلاف نوعية الشريحة 
المخاطبة» وما يتطلبه مثل هذا من اختلاف في طريقة المعالجة» فرأينا أنه لا يستقيم 


إدراج الكل في معالجة واحدة, ولا يناسبها طريقة واحدة» ولعله يتيسر مستقبلاً بعون 
الله طرق المقولات المؤسسة لإشكالات الغلو المعاصر. 

نسأل الله العون والتمام والتسديد. ونرحب كثيرا بآراء قرائنا الأعزاء واقتراحاتهم 
وتصويباتهم. والتي ستكون محل عناية وتقدير شديد. كما نشكر الإخوة الأفاضل 
من الأصدقاء الأعزاء الذين اطلعوا على مسودة هذا الكتاب. وأمدونا بملحوظاتهم 
ومقترحاتهم القيّمة» فشكر الله لهم صنيعهم, ولا حرمهم الأجر والذخر. 

والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ في القرآن كفاية 


تأتي هذه الشبهة في مقولة تُظهر صاحبها في صورة المكتفي بالقرآن مصدراً 
للحجة والاستدلال. فإذا استدللت لحكم شرعي بدليل من السنة النبوية قذف بهذه 
المقولة في وجهك. مدّعياً كفاية القرآن في إقامة الدين دون الحاجة إلى مصدر آخر 
وقد يُعضد صاحب هذه المقولة مقولته ببعض الأدلة القرآنية كمثل قوله تعالى:« وََرَلنا 
عَلَيْكَ الْكِتَابَ يِبْيَانًا لكل شَىْءٍ 4 [النحل: 8. أو قوله سبحانه: ظآامًا فَرَظْنَا فى الْكتبٍ مِن 
شَنْوٌ» [الأنعام: 74]. 

وإذا دققتَ النظر يسيراً في طبيعة هذه المقولة» بل في ألفاظهاء وجدتها مقولة جاء 
ذكرها على لسان النبي يلو لكن في صورة نبوءة تكشف عن انحراف قائلهاء فقد صح 
من حديث أبي رافع #ه أن النبي يل قال: «لا ألفينَ أحدكم مُتكئا على أريكته. يأتيه أمر 
مما أمرت به أو نهيت عنه. فيقول: لا أدريء ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»27. وهي 
مقالة لئيمة تُظهر تعظيم القرآن. وباطنها الإزراء بمقام النبي . ومع ما تحدثه هذه 
المقولة من ألم في نفس المسلم. إلا أنها تزيد من إيمانه بصدق نبيه إذ تتبأ بوقوع هذا 
الانحراف. 

ومما يرفع إشكال هذه الشبهة إدراك ثلاث حقائق شرعية: 

الحقيقة الأولى: أن القرآن الكريم حجة. والسنة النبوية حجة أيضاًء إذ 
كلاهما وحيء وهو ما أشار إليه النبي يله في رواية أخرى للحديث السابق» حيث 


للف أخر جه أبو داود. والترمذي. وابن ماجى. وأحمد. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه 
الألبانى. 
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قال ي: «ألا هل عسى رجلٌ يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته؛ فيقول: بيننا 
وفك كبا بزائله »كنا وعدن فيتعلدلا الحسلتاة ويا وجدنا فيدعراما خرمناة إن 
ما حرّم رسول الله كما حرّم الله»”'". وقد بيّن النبي يه مأخذ كون ما حرمه كما حرم 
الله فقال في رواية: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معد ألا إني أوتيت القرآن ومثله 
معه. ألا يوشك رجلٌ ينثني شبعانَ على أريكته يقول: عليكم بالقرآن. فما وجدتم فيه 
من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام فحرموه:”". 

فما حرمه رسول الله يه هو كالمحرم بالقرآن. ومبعث هذا أن أقوال النبي يل 
كالقرآن كلاهما وحيٌ منزلء فالنبي ي قد أوتي القرآن وأوتي السنة أيضاً. 

ومن دلائل هذا في القرآن قوله تعالى: 9 وَمَا يَنَطِقُ عَن الْمَوَى 22> إنْ هْوَإِلَا وَنىّ 
يُوتَى 4 [النجم: ”. 5 ]. فهذه دلالة ظاهرة على أن كل ما يصدر عن النبي يل هو وحيء 
وهذا يعني حجيته ولزومه على الناس. 

ومن غريب الاعتراضات قول بعضهم: إن المقصود ما ينطق به النبي وَل من القرآن 
لاما ينطق به هوء فالسنة لا يشملها الخطاب. 

فيقال: هذا الحمل من قائله ممتنع» إذ مقتضاه أن ما ينطق به النبي يه عُرضة 
للهوى. وهو طعن ظاهر في مقام نبوته يه وعصمته. 

فإن قيل: فهو قول بعض المفسرين في تفسير الآية» فيلزمهم هنا ما يلزمنا. 

فالجواب: كلاء بل هو لازم لكم دونهمء لفرقين مهمين: 

الفرق الأول في الباعث. فباعثكم على هذه الدعوى مخاصمة السنة» وأما هم 


)١(‏ أخرجه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وصححه الألباني. 
)7١(‏ أخرجه أبو داود. وأحمد. وصححه الألباني. 


يف 


القرآن كفاية 


فمتفقون على وجوب الالتزام بالسنة وأنها وحيء وهو ما يظهر في تفسيرهم لحجج 
وجوب طاعة النبي كْء فاللازم لاحق بكم إذ هو حقيقة قولكم دونهم. 

الفرق الثاني في طبيعة التفسيرء إذ عامة من ذكر القرآن في مقام التفسير هنا ذكره 
للتنبيه على بعض ما تشتمل عليه الآية» لا أنه قصد انحصار الدلالة فيه» فالخلاف 
هنا ليبس خلاف تضاد بل خلاف تنوعء كاختلاف الأئمة في تفسير الصراط من سورة 
الفاتحة. وما يحتمل أن يكون من رأي مفسر ترجيحاً فإنما هو ترجيح مبني على قرائن 
وبواعث مخالفة لبواعثكم» فمع مرجوحية هذا التخصيص. ومخالفته قول كثير من 
المفسرين, فهو غير نافع في سلب السنة حجيتهاء إذ جميع علماء الأمة من زمن النبوة 
حتى اليوم متفقون قطعاً على أن السنة وحيء وأنها حجة في تقرير الأحكام الشرعية» 
وهو ما سيظهر قطعياً فيما يلي. 

الحقيقة الثانية: أن الله تعالى أكد في القرآن أن المنزل على النبي يلل ليس القرآن 
وحده. بل أنزل معه شيئا آخر جاءت تسميته فيه بالحكمة؛ قال تعالى: ل وََنْلٌ اللّهُ عَلَيْكَ 
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تحن تَعْلَمْ وان فَضْلْ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا 4 [النساء: .]١17‏ 
وقال سبحانه: «لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولُّا مِنْ أَنفُِهمْ يَْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِ 
وَيرَكِيِهِمْ وَيُعَمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإن كانُوا مِن قَبْلُ لَنى ضَلالٍ مُّبِينٍ 4 [آل عمران: .]١715‏ 
وقال تعالى: 9 وَاذْكُرْنَ مَا يُيْلَ فى بُيُوِكُنَّ مِنْ آيَاتِ الله وَالْحِكْمَةِ # [الأحزاب: 4 7]. 
فالمنزل على النبي ين هو الكتاب والحكمةء ودوره يه هو تعليم الناس الكتاب 
تكبف وتاي عردو كو نابلا وني اكلا دو تك رودو سكن ايفين 
عين القرآن» إذ هي معطوفة عليه فاقتضى أن تغايره» وهي ليست إلا سنة النبي كلل فإن 
ما بلّغه النبي يل للناس لا يخلو أن يكون من كلام الله تعالى (الكتاب) أو شيئاً من 
كلامه (الحكمة - السنة). 


اروف 
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الحقيقة الثالثة: ما جاء في القرآن الكريم من الأمر بلزوم سنته يل وشواهده في 
كتاب الله. كثيرة جداء وهي تكشف عن دلالة قطعية مؤكدة على حجية سنة النبى يك 
ويمكن أن نجمل هذه الدلائل باختصار شديد فيما يلى: 

:6 الأمر الصريح بوجوب طاعة النبي‎ )١ 

قال تعالى: ف قُلْ أَضِيعُوا الله وَالرسُولَ فَان َولَا إن اللّه لا يحب الْكَافِرِينَ 4 [آل عمران: 7 37]. 
وقال الله تبارك وتعالى: « وَأَقِيِئُوا الصّلاة وَآنُوا الزَّكة وَأَطِيُوا اليسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَنُونَ # [النور: 
5 وقال الله سبحانه: وما أَرْسَلَْا مِن يَسُولٍ إلا لِيْطاعَ بِإِذْنِ اللّهِ © [النساء: 315]. وقال 
الله عز وجل: 9وَمَا آنَاخُمْ اليَسُول فَخْدُوهُ وَمَا نَهَاحُمْ عَنْهُ فَانتهُوا وَانَقُوا الله إنَّ النّهَ شَدِيدُ 
الْعِمَابٍ » [الحشر: ]. 

*) بيان أن طاعة النبى ينه من طاعة الله تعالى: 

قال الله تعالى: طمن يُطِعِ اليسُولَ فَقَدْ أَطاعَ النّهَ وَمَن تَوَلَ َمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيًا » 
[النساء: .]8٠١‏ 

*") بيان ما في طاعة الرسول يله من الأجر والثواب في الآخرة: 

قال تعالى: طقل يا يها اناس إفى رَسُولُ الله إِلَيكُمْ جما الى لَه مُلْكُ السّموَاتِ وَالأَرْضٍِ 
لا إلة إلا هو يخبى وَيْمِيتُ فَآمِنُوا بالل وَرَسُولِهِ الي الأمي الى يُؤْمِنْ باللهِ وكِمَاته وَاَبِعُوه لَعَلْحْمْ 
َْتَدُونَ 4 [الأعراف: .]١158‏ وقال عز وجل: طالَذِينَ يَتِعُونَ الرَسُولَ الم الأَمنَ الَّذِى 
يجِدُوَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فى القَورَاةٍ وَالإنجيل يَأمُرُهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكرٍ وَيْحِلُ لَهُمُ 
الطَيِبَاتِ وَيْحَرْمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَايتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالأَغْلالٌ الى كانت عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا 
بد اوعرروة وتضدوة واتتفا الثو الذعن أنزِل مَعَهُ أَوْلَيِكَ هُمْ الْمُْفْنِحُونَ 4 [الأعراف: لا6١].‏ 
وقال سبحانه: هيِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يْطِع النّه وَرَسُولَهُ يُدْخِلُْ جَنَاتٍ تَخْرِى من خَحْتهَا الأنْهارُ 


>32: 
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خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ * [النساء: .]١7‏ وقال تعالى: «قُل إن كُنكُمْ حِيُونَ الله 
قَائَبعُون يحِْنِكُمْ النّه وَيَغْفِرْ َحُنْ ذُنُوبَكُمْ وَالنّهُ غَفُورٌ زَحِيمٌ 4 [آل عمران: ١‏ 7]. 

5) بيان الوعيد على من خالف أمر النبي يل: 

قال تعالى: 9 فَلْيَحْدَرِ الَّدِينَ َُالِقُونَ عَنْ أَمْرِِ أن تُصِيبَهُمْ فِئْئةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ ألِيمٌ 4 
[النور: “77]. وقال سبحانه: 9 وَمَن يَعْصٍ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارَا خَالِئَا فِيهَا # 
[النساء: 5 .]١‏ وقال عز وجل: 9 وَمَن يُمَاقِقٍ الرَسُولٌ مِنْ بَعْدِ مَا تَبيّن له الْمدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ 
الْمُؤْمِيِينَ وَلِهِ مَا تَوَلّ وَنْضْلِهِ جَهَنّمَ وَمَاءَتْ مَصِيرًا # [النساء: .]١١60‏ وقال سبحانه: 99 يَوْمَيذٍ 
يود الَّذِينَ كَفْرُوا وَعَصَوًا اليَسُولَ لَوْ مْسَوَّى بِهمْ الأَرْض ولا يَكْتْمُونَ اللّة حَدِيئًا » [ النساء: 47]. 
وقال تعالى: «إنَّ الْيق يحَادُونَ النّهَ وَرَسُوَلَهُ أَوْلَيكَ فى الأَدَلِنَ » [المجادلة: .]٠١‏ 

5) نفي الخيار عن المؤمنين إذا صدر حكمٌ من رسول الله وَلل: 

قال تعالى: «إوَمَا كآنَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَمَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن يَكُونَ لَهُمْ الْجِيرُ 
مِنْ أَمْرِجِمْ » [الأحزاب: 77]. 

5) بيان أن المعرض عن سنته واقعٌ في النفاق: 

قال تعالى: ط وَإذَا قِيل لَهُمْ تعَالَو إل مَا أَنَلَ الله وَل الرسُولِ رَأَيْتَ الْمَُافِقِينَ يَصْدُونَ عَنكَ 
صُدُودًا # [النساء: .]1١‏ 

)٠‏ حرمة التقديم بين يدي سنته و3: 


»م مس 


عَلِيمٌ # [الحجرات: .]١‏ 


>> 
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)الأمر بالرد إلى الرسول يِل عند التنازع: 

قال تعالى: طقن تَنارَعْتُمْ فى شَئْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَالرسُولٍ إن كُنكُمْ تُؤْمِئُونَ باللّه وَالْيَم 
الآخِر» [النساء: 09]. 

4) الأمر بالتأسى والاقتداء بالنبى 6: 

قال تعالى: 8« لَقَدْ كن لَكُمْ في رَسُولٍ الله أموةٌ حَسَئَةُ َمَن كن يَرْجُو النّةَ وَالْيَوْمَ الآجِرّ» 
[الأحزاب: .١‏ وقال سبحانه: 8 قَآمِنُوا باللّهِ وَرَمُولِهِ التي الأمن الَّذِى يُؤْمِنُ بالنّهِ وكَلمَاتِهِ 
ابو لَعَلََكُمْ تَهْتَدُونَ #4 [الأعراف: .]١94‏ 

فهذه حقائق قرآنية قطعية في وجوب الأخذ بسنته يك فمن يؤمن بالقرآن حقاً 
ليس له مناص من اتباع سنة النبي كد إذ تواتر فيه الأمر بوجوب طاعة النبي يل وبيان 

فإن قيل: إنما المقصود طاعته بالأخذ بما جاء فى القرآن. فإذا أمر بما فيه فتتجب 
طاعته. 

فيقال: إذا كانت طاعته محصورة فى المنصوص فى القرآن. فلماذا يأمرنا الله 
بطاعة رسوله يه من الأساس! إذ لا فرق بين الرسول وغيره في هذاء فكل من أمر 
بشىء أوجبه القرآن وجبت طاعته. فما معنى تخصيص الرسول يل بالطاعة هنا؟ ويقال 
فى الاثتساء والاقتداء به ما قيل فى الطاعة. 

الدلالة العقلية: 

لدينا هنا ثلاثة مسارات عقلية تدل بالضرورة على كون السنة وحي محتج به. وأنه 
لايصح الاستغناء عنها بذريعة كفاية القرآن وحده: 
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المسار الأول: 

عدم إمكانية إقامة الدين قطعاً دون اعتبار سنة النبي يللد: 

ويمثل هذا الاحتجاج العقلي أحد الاحتجاجات العلمية المبكرة المستعملة في دفع 
شبهة مدعي الاكتفاء بالنص القرآني» حيث جاء عن عمران بن حصين هه في مخاطبة 
رجل وقع في ذات هذا الإشكال. فقال له: «إنك امرؤ أحمق. أتجد في كتاب الله تعالى 
الظهرٌ أربعاً لا تجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدّد عليه الصلاة والزكاة ونحوهماء ثم قال: أتجد 
هذا في كتاب الله تعالى مفسرا؟ إن كتاب الله أحكم ذلك. وإن السنة تفسر ذلك»20©. 
إثبات الدليل على مسرد طويل جداً من الأحكام الشرعية القطعية, والتي لا يختلف 
عليها مسلم. غير أن بيانها قد جاء في السنة. 

وربما يقول قائل هنا: إن هذه الأمور من قبيل المتواتر العملى عند الأمة فيبجحب 
الأخذ بها. 

فالجواب: أن هذا الاعتراض في الحقيقة نقض لكلام مدّعيه. لأنه نسي أن دعواه 
هنا تقوم على حصر الحجية في القرآن وحده. فإذا احتج بالمتواتر العملي فقد تجاوز 
الاحتجاج بالقرآن» وإذا خرج عنه فقد أقرٌ على نفسه بأن دعواه باطلة. 

ثم يقال له بعد ذلك: هذا المتواتر العملى على ماذا اتكأ فى بناته؟ ولن يجد هذا 
المدّعي إلا أن يقول: هو شيء تُلقي من النبي 36 إذ الدين لا يتلقى من غير سبيله. 
فيقال: فالمتلقى عنه يلق إما أن يكون شيئاً من كلام الله وهو ما نقله للأمة من القرآنء أو 
من كلامه وهو من سنته. وما دامت هذه الأحكام العملية المتواترة لللأمة غير موجودة 
في القرآن فيلزم أن تكون من السنة. فحصل المطلوب. 


.770 /١ وابن بطة في الإبانة‎ .417/١ أخرجه الآجري في الشريعة‎ )١( 
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المسار الثاني: 

أن سنة النبي يلل هي خير معين على فهم كتاب الله تعالى, فالنبي يل أعلم البشر 
بكلام الله تعالى» ومن أدواره يك بيان معاني القرآن. قال تعالى: 9« وَأَنرنْنَا إِلَيِكَ الدّكْرَ 
لَْينَ لتايس مَا تُرَلَ إِلَيْهمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكُرُونَ 4 [النحل: 4 4]. قال الإمام أحمد في أصول 
السنة: «والسنة عندنا آثار رسول الله يد والسنة تفسر القرآن»('2. وقال عبد الرحمن 
بن مهدي: «الرجل إلى الحديث أحوج منه إلى الأكل والشرب. وقال: الحديث 
تفسير القرآن»”''. ومن جميل الآثار المنقولة المؤكدة لهذا المعنى ما جاء عن أيوب 
السختياتي أن رجلاً قال لمطرف بن الشخير - وهو من كبار التابعين -: لا تحدثونا إلا 
بالقرآن. فقال له مطرف: «والله ما نريد بالقرآن بدلاًء ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن 
مك70 

فالمتّبع للسنة الآخذ بها أولى أن يكون مصيباً لمراد الله تعالى من كتابه» إذ قد 
جاء الأمر من بابه. وطلبه من أعلم الناس به. 

المسار الثالث: 

أن إنكار السنة النبوية يلزم منه لزوماً قطعياً الطعن في النبي ي بل الطعن في 
القرآن. وذلك من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: 

أن النبي يذ تناول بالذكر أموراً ليست في القرآن» فقد تواتر عنه ي أنه تحدث عن 
مغيبات ماضية ومستقبلية وآنيّة. كما سنَّ الكثير من التشريعات والأحكامء ويلزم من 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي .)١0/8 /١(‏ 


.)١15( الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي‎ )١( 
.)١197/؟( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )( 
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قال بكفاية القرآن وحده أن يطعن في النبي يِ بسبب ذلك. لأنه يل قد تحدث فيها 
بكلام كثير جداً وليس له مستند في القرآن فعلى أي شيء يحمل كلامه عليه الصلاة 
والسلام في هذه الأمور ما دام أن قوله فيها ليمس بحجة؟ 

وتأكيداً لهذه المسألة. نستعرض مثلاً واحدا فقط مما هو داخل في هذا الشأن مما 
جاءت الإشارة إليه في القرآن لثلا ينازعنا الخصم في وقوعه قطعاء وهو ما تواتر من 
شأن النبي يل والمؤمنين معه أنهم كانوا يستقبلون بيت المقدس في صلواتهم في أول 
الأمر حتى أمرهم الله تعالى باستقبال الكعبة» فقال تعالى: د نَرَى تَقَنْبَ وَمْهكَ فى 
السّمَاءِ فَلنوَليَكَ قِبْلَهُ تَرْصَاها فول وَجْهَكَ مَظرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَحَيْتْ مَا كُنكُم مَوَلوا وُجُوهَكُمْ 
شَطرَهُ» [البقرة: .]١515‏ فاستقبال النبي ‏ والصحابة معه بيت المقدس بأي شيء 
كان. وليس في القرآن أمرٌ باستقبال قبلة سابقة على الكعبة لتجيء هذه الآيات القرآنية 
ناسخة له؟ 

وهذا يدل على نحو صريح بأن ما جاء في ستته يل من تشريعات يجب الأخذ بها 
كالقرآن لأنها من طاعة الرسول يَللء ومن أطاعه فقد أطاع الله. 

الوجه الثاني: 

لو كانت السنة غير واجبة الاتباع» بل ضال من يتبعهاء لوجب أن نجد في القرآن 
ما يوضح هذا الأمر المهم حتى يعرف الناس دينهم: لكننا لم نجد شيثاً من ذلك في 
القرآن. بل وجدنا فيه ما يخالف ذلك من الأمر باتباع النبي كل وبيان فضل ذلك 
وبركتهء وما يترتب عليه من الخير في الدنيا والآخرة. وما يلحق التارك له من الوعيد 
الشديدء وعلى هذا سار صحابة النبي يل الذين نقلوا لنا هذا الدين فاعتمدوا سنة النبي 
يذ في التشريع» واتفق عليه المسلمون من بعدهم.ء فالقول بأن السنة ليست بحجة يعني 
أن الشريعة كانت ملبسة على الناس ولم تبيّن لهم الحق بل ضللتهم عنه. 
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الوجه الثالث: 

من اللوازم الخطرة التي تكشف بشاعة هذه المقولة وشناعتهاء أنها في الحقيقة 
لا تخرج إخراج النبي يِل نفسه من دائرة المخاطب بهاء بمعنى أن صاحبها لو كان في 
زمن النبوة وكافحه النبي يك بالأمر مما ليس في القرآن نصاًء للزم صاحبها أن يقول: يا 
رسول الله. حسينا كتاب الله! وكفى بهذا المشهد قبحا وضلالا؛ إذ هو مع ما يتضمنه 
من سوء الأدب مع النبي يك ومبادرته إلى العصيان. يتضمن تناقضاً كبيرأء إذ كيف 
يصح أن يرد أمرّ من يعترف له بالرسالة» وقد سبق بيان أن لازم رد أمره هو طعن في 
رسالته ونبوته» فاعتراف هذا المدعي برسالة النبي يل دعوى تكذيها هذه الممارسة. 

وهذه اللوازم الشنيعة لا يمكن أن ينفك عنها من ينكر حجية سنة النبي يل ولهذا 
تجد أن إنكار السنة يكون مدخلا لكثير منهم إلى إنكار بعض أحكام القرآن أو ترك 
الإسلام بالكلية؛ لأن هذا القول في حقيقته مناف للقرآن» ويلزم منه الطعن في شريعة 
الإسلام ورسوله عليه الصلاة والسلام» وهو ما يغذي النفاق والتمرد على الدين بالكلية. 

بقي الكلام على إشكال الاستدلال بقوله تعالى: 8 وَتََأْتا عَلَيِْكَ الْكِتَابَ يِبْيَانًا لكل 
شَْءٍ # [النحل: 84]. وقوله سبحانه: «إمًا فَرَظْنَا فى الْكِتَابٍ مِن شَىْءٍ » [الأنعام: 8 7]. 
على أنها تحصر الحجية في القرآن وحده دون سنة النبي يل إذ يمكن الاكتفاء به عن 
السنة» لأنه جاء تبيانا لكل شيء. 

والجواب: أن ما سبق ذكره من دلائل لزوم الاحتجاج بالسنة النبوية معان محكمة. 
وهو ما يوجب السعي لجمع دلائل الشريعة بعضها إلى بعض.ء لا أن يُضرب كتاب الله 
تعالى بعضه ببعض. ولذا؛ فالمتعين هنا فهم مراد الله تعالى من كون القرآن تبيانا لكل 
شيءء وبإدراكه ينحل إشكال هذا الوهم الفاسد. فالآية الكريمة إنما جاءت بعموم 
أريد به الخصوص. فهي تقصد أن القرآن جاء تبياناً للأمور التي يحتاج إليها المسلم 
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في دينه» وهذا بدهي لأي ناظر في القرآن وفي طبيعة القضايا التي جاء بهاء ولا يمكن 
أن يفهم من الآية أن في القرآن ذكرا لكل شيء مما يتعلق بعلوم الفيزياء أو الكيمياء أو 
الأحياء مثلاء فهذا فهم باطل بداهة» فهذا مراد الله من كون القرآن تبياناً لكل شيء أو 
تبياناً لما يحتاج إليه المسلم من شأن دينه. 

ثم إن بيان القرآن للأمور الدينية أوسع دائرة مما يتوهمه من يريد حصر الحجية 
فيه دون غيره» فالقرآن قد يدل على الأحكام الشرعية إما بالنص المباشر عليهاء أو 
بالدلالة عليهاء من خلال ما أقامه من دلائل معتبرة كالسنة» فاتباع السنة في الحقيقة 
هو اتباع للقرآن كما سبق» وطاعة النبي يِل هي طاعة لله. فهذه من طرائق تبيان القرآن 
للأحكام, بالإشارة إلى ما يبيّنها من الأدلة المعتبرة» ومنها سنته يل. 

أما قوله تعالى: «إما فَرَظئَا فى الْكِتَاب مِن تَىْءٍ 4 [الأنعام: 78]» فيمكن استبانة 
معناها من خلال ملاحظة سياقهاء حيث جاءت في سياق قوله تعالى: «وَمًَا مِن ذَابٍَّ 
فى الأْض ولا ظابر يَطِيرُ متايه إلا أمعٌ أَْقائكم ما فَرَظنًا فى الكتاب مِن شَئء فم إلى رَبَهمْ 
يحْشَرُونَ » [الأنعام: 78]. فالسياق يكشف أن الكتاب هنا ليس القرآن وإنما هو اللوح 
المحفوظ كما نص عليه عدد كبير من أهل التفسير. وبتقدير أن يكون المقصود به 
القرآن كما قاله بعض أهل التفسيرء فيؤول معناها إلى المعنى المذكور للآية السابقة 
بأن في القرآن بيانا لكل شيء من أمور الدين» ولم يترك شيئاً لم يفصله بدلالة ظاهرة 
أو بمجمل بيّنه النبي يلل. 

والخلاصة التي لا ينبغي لمسلم أن يتنازع فيهاء أن سنة النبي يت هي وحي مُتَزّل: 
ولأجل ذلك كانت حجة شرعية معتبرة» وقد انعقد إجماع أهل الإسلام كافة على هذاء 
فمن خالف في هذا ورده فهو المتوعد بمثل قوله تعالى: © وَمَن ذيْمَاقِقٍ اليَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبَيَنَ 
له الْهُدَى وََنَِمْ غَيْرَ سَيِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نول مَا وَل وَنُضْلِهٍ جَهنَّمَ وَمَاءَتْ مَصِيرًا 4 [النساء: .]١18‏ 
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هذه المقولة لا تنطلق بالضرورة من موقف سلبي مطلق من السنة» وإنما تضع 
اشتراطات معينة لقبولهاء ومن بين تلك الاشتراطات ضرورة عرضها على القرآنء والتأكد 
من عدم مخالفتها له. فإن كانت المنة مؤافقة للق آن فلك وإن كانت مخالفة رُدت. 

وقد يستند بعض من يتبتى هذه النظرة إلى بعض الأحاديث من جنس: «إن الحديث 
سيفشوا عنيء فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني, وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس 
عني». أو حديث: «إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه. ولا أحرم إلا ما حرم الله في 
كتابه». وقد يغالي بعضهم في نظرته هذه حتى تفضي به إلى رد السنة جميعاًء فيدّعي أن 
الحجة في القرآن» فإذا وقعت السنة موافقة له فهو من قبيل تحصيل الحاصل وتأكيد ما 
ثبتت حجيته. وإن خالفت كانت مردودةً غير مقبولة» وهي رؤية لسنا بصدد معالجتها 
هناء وسبق بيان الموقف منها في المقولة السابقة» وإنما نناقش هنا من يرد من السنة ما 
يراه مخالفا للقرآن الكريم. 

فأما ما يتعلق بالأحاديث المذكورة في هذا الشأن, فالأمر فيها كما قاله العلامة 
أحمد شاكر: «هذا المعنى لم يرد فيه حديثٌ صحيح ولا حسن. بل وردت فيه ألفاظ 
كثيرة» كلها موضوع. أو بالغ الغاية في الضعف. حتى لا يصلح شيء منها للاحتجاج 
أو الاستشهاد»”'. فليس في هذا الباب شيء يستند إليه في بناء هذه الشبهة» بل كل ما 
ْقلَ لا يصح من جهة الإسناد. 


.)5١15( الرسالة للشافعي بتحقيقه‎ )١( 
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ثم إن الأئمة لحظوا ما في متن هذه الأحاديث من إشكالء فقدموا نقداتهم المتنيّة 
له. فقد أورد الإمام ابن حزم أمارة لطيفة تدل على بطلان معنى هذه الأحاديث بعد 
أن فصّل الكلام في بيان ضعفها وعدم صحة شيء منهاء فقال: «أول ما نعرض على 
القرآن الحديتٌ الذي ذكرتموه. فلما عرضناه وجدنا القرآن يخالفه. قال الله تعالى: 
<إمًا أَقَاة اللّه عَلَ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِرَسُولٍ وَلِدِى الْقَرْقٍ وَالْيَتَاتى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ 
السّبِيلٍ ئ لا يحكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الأَغِْيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمْ اليَسُولُ فَخُدُوهْ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 
وَانّهُوا النّة إنَّ الَّ حَدِيدُ لْعِقَابٍ » [الحشر: 7]. وقال تعالى: ظمَن يُطِع الرَسُولَ فَقَدْ أَطاعَ النّة 
وَمَن وَل فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيطًا 4 [النساء: .]4٠‏ وقال تعالى: إن أنرَلْتا إِلَيْكَ الْكِتَابَ 
بالق لِتَحْحكُمّ بَيْنَ الاين بمًا أَرَاكَ اللّهُ وَل تحن لَلْحَابنِينَ خَصِيمًا 4 [النساء: .206]1٠١8‏ 

فاستدل بإطلاق الأمر بطاعة الرسول يِِ في القرآن دون ذكر هذا الاشتراط على 
فساده وبطلانه. وهو ما أوضحه وعلى نحو أخصر وأوضح الإمام البيهقي. حيث قال: 
«والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصحء وهو ينعكس 
على نفسه بالبطلان» فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن»”"". وهو 
أمر واضح تماما. 

فلا يصح إذا وجود أي حديث في هذا المعنى, ودلالة القرآن تأتي على نقيض معناه. 
فهي تدل على لزوم طاعة الرسول يد واتباعه مطلقاء من دون ذكر شرط كهذا الشرط. 

وحين نفحص مقولة تقديم القرآن على السنة نجد أنها تحتمل أمرين: 

الأمر الأول: رد الحديث لعدم مجيء حكمه أو معناه في القرآن الكريمء وهو 
تفسير لمعنى المخالفة عند بعضهم. وهو معنى مردود باطل ولا يقبل؛ إذ لازمه في 
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وأحاله على المدخل الصغير.‎ :.23١( (؟) مفتاح الجنة في الاحتجاج للسنة للسيوطي‎ 
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الحقيقة ردٌ لسنة النبي يل وعدم اعتداد بهاء فما استقلت به السنة من الأحكام لا يكون 
مقبولاً لعدم مجيئها في القرآن» وما جاء في السنة من أحكام القرآن المنصوصة فقد 
تحقق التشريع بورودها في القرآن فلم يكن لذكرها في السنة من فائدة» وهو لازم دلت 
أدلة الوحي على فساده مفصلاًء وقد سبق استعراضها في المقولة السابقة. 

الأمر الثاني: رد الحديث لمعارضته ما جاء في القرآن» فيقدم القرآن على السنة 
في حال وجود تعارض. فالمخالفة هي في تحقق وقوع المعارضة لا مجرد سكوت 
القرآن عن الحكم. 

فهذا التعارض إن تحقق فهو من الأمارات الأذالة فلن غنم كه كديع كا 
نص عليه المحدثون. فمن أوجه نقد المتون عندهم وقوع مخالفة الحديث للقرآن 
الكريم أو الأحاديث الصحيحة أو العقل الصريح أو الواقع على وجه لا يمكن فيها 
الجمع؛ أما إن أمكن الجمع فالواجب المصير إليه جمعاً بين الأدلة وإعمالاً لهاء فإذا 
لم يمكن كان التقديم لأقوى الأدلة. 

والأمرهنا كما ترى يعود إلى نوع من الموازنة بين الأدلة طلباً لأقواهاء وهو مسلك 
علمي منضبط؛ فالعلماء لا يعمدون إلى الترجيح مباشرة؛ بل يسعون إلى الجمع بين 
النصوص بأوجه مقبولة يتحقق بها إعمال النصوص كافة. فإذا لزم الترجيح تدرجوا 
في ذلك بحسب قوة النصوص وثبوتهاء وبحسب معرفة المتقدم والمتأخرء فإذا كان 
الأمر متعلقا بحكم شرعي وعلم المتقدم والمتأخرء جعلوا المتقدم منسوخاً والمتأخر 
ناسخاء وقد يقدمون هذا الوجه على الجمع إن دلت عليه القرائن» وهو عند التحقيق 
لون من الجمع يحفظ صحة المروي ويقدم الناسخ في العمل. 

وإن كان النص صحيحا والآخر ضعيفاً رجحوا الصحيح على الضعيف. وإن 
تفاؤناقوة قدت الأقوى»:فإن ستاؤيا طليك:القرائن انرسي لأحدهنا على الأخن 
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فإن لم يتمكن العالم من الترجيح لعدمها عنده أو لاشتباه» توقف. 

والأمر بكل حال يخضع لمنهجية علمية دقيقة في هذا الباب فصّلها أهل العلم في 
كتب الحديث والأصولء تضع يد الناظر على مسالك الجمع بين النصوص. والقواعد 
التي توجب ترجيح حديث على آخر من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة. 

ومما يجب اعتقاده أن الحديث إن كان صحيحاً ثابتاً محكماً عن النبي يل فيستحيل 
وقوع تعارض حقيقي بينه وبين القرآن؛ إذ الكل وحي من الله تعالى» وما كان وحياً من 
عنده سبحانه فيستحيل أن يكون فيه اختلاف. وما يتوهم من تعارض فيدفع ببيان وجه 
الجمع بينهماء ولاايصح وجود مثال يعارض فيه حديث ثابت عن النبي يق دلالة محكمة 
في كتاب الله ورحم الله ابن تيمية إذ يقول بعد جهد استقرائي مضن في هذا الباب: 

«فإني تدبرت عامة من ردّ حديثاً صحيحا بغير حديث صحيح يكون ناسخاً له 
برفع أو تفسيراً أو مبيئاً غلط راويه. فلم أجد الغلط إلا من الراد وإن كان قد تأول لرده 
ظاهر القرآن» ويكون غلطه من أحد وجهين: إما لأنه اعتقد ظاهر الحديث ما ليس 
ظاهره ثم ردهء ولا يكون ظاهر الحديث هو المعنى المردود, أو لأنَّ ظاهره الذي 
اعتقده الظاهرٌ حقٌ» والدليل الذي يعارضه ليست معارضته له حقاً»0". 

وهذا المعنى السابق إن تدبرته وجدت الأمر غير مختص بالموقف من مخالفة 
الستة للقرات» بل هو تحرين للموقفت يخ تنارهات الأدلة عمرناء فالأدلة الضبحيحة 
يستحيل أن تكون متخالفة في الحقيقة والباطن» وإنما تقع المخالفة في وهم الناظرء 
والواجب عليه دفع هذا التعارض بالمنهجية الشرعية الصحيحة. التي تراعي ثبوت 
الدليل» ودلالته» فلا تقيم معارضة بين ما هو معتبر من الأدلة وما ليس بمعتبر» ولا بين 

يثبت منها وما لا يثبت» كما لا تقيم معارضة مع إمكان الجمع بين الثابت من الأدلة» 


.)0/( جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية‎ )١( 
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فإن لزم الترجيح فالأمر عائد إلى خلل في أحد الدليلين ولا بد. 

فإن قيل: إن هذه الممارسة في ردّ الأحاديث لمخالفتها ظواهر القرآن قد وقعت 
من الصحابة. فمن ذلك: 

- ما اشتهرت به أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الاستدراك على أحاديث 
غيرها من الصحابة» كما ردّت حديث ابن عمر رضى الله عنه: «الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه» فقالت: «رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئاً فلم يحفظه. إنما مرّت على 
رسول الله 4 جنازةٌ يهودي وهم يبكون عليه» فقال: أنتم تبكون وإنه ليعذب»7. وفي 
رواية قالت: «ولكن رسول الله يل قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه». 
وقالت: «حسبكم القرآن:8 ولا تَزِر وَازِرةٌ ود لددئ» [الأنعام: 200]175. 

- وكما جاء عن عمر #ه في رد حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول 
الله وله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» فقال عمر: «لا نترك كتاب الله وسنة نبينا 886 
لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. لها السكنى والنفقة» قال الله عز وجل: 
طلا مُرُِوهُنَ من بُيوتهنَ وَلا يرجن إلا أن يتين بقَاحِمَةٍ مُبَينةٍم [الطلاق: ."”0]١‏ 

فالجواب يتجلى يبيان أمور عدة: 

الأمر الأول: 

أن هذه الشواهد لا تناقض ما تقدم تقريره من لزوم جمع الأدلة والموازنة بهاء 
وإعمالها جميعاً في حال الإمكان, أو الترجيح بينها في حال العجز وفق قواعده 
المعتبرة» فهذه الشواهد تدل على هذا الأصلء وأن للمجتهد مجالاً في النظر في 
)١(‏ أخرجه مسلم. 


(1) متفق عليه. 
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الأدلة والموازنة بها وتقديم ما يراه أقوى. ولا يجوز أن تحمل مثل هذه النماذج الناظر 
فيها إلى استسهال رد الأحاديث. بل ينبغي أن يراعي أن ثم مآخذ علمية دقيقة أوجبت 
مثل هذا الاجتهاد ممن كان مؤهلاً له وهو اجتهاد قد يكون صحيحاً وقد لا يكون 
صحيحاء والحَكمٌ فيه الأدلة والحجج والبراهين. 

الأمر الثاني: 

أن الذي أوجب حالة الاستدراك هنا هو ترجيح رواية في مقابل رواية أخرى. 
فيرى المستدرك أنه ضبط لفظ النبي ي. أو وقف من حاله على أمر يخالف ما نقل 
إليه» فيستمسك بما يعرفه هوء ويتطرق إليه الشك في خطأ الناقل» وهذا ظاهر من 
استدراكي عائشة وعمر السابقين» فليست هذه الشواهد متمحضة في مجرد توهم 
المعارضة بين الحديث والقرآن, وإنما ذُكر القرآن معضداً لظن الصحابي خطأ غيره 
في ضبط الرواية مع ظنه أنه قد ضبطهاء كاستدلال عائشة مع روايتها بقوله تعالى: 
«ولا تَزِز وَازِرُ وؤْرَ أُخْرَى » [الأنعام: 154 واستدلال عمر بالآية: هلا غُحْرِجُوهْنَ مِنْ 
بيُوتِهِنَ ولا يَخرْجْنَ إِلّا أن يتين بمَاحِمَةٍ مُبَبَةٍ4 [الطلاق: .]١‏ 

ومع ذلك. فلو كان الأمر مجرد توهم لخطأ الرواية في مقابل الآية لما أشكل في 
ضوء ما تقدم من أصول تضبط مسالك النظر في الأدلة ممن كان مؤهلاً للنظرء ولا 
شك في أن عمر وعائشة رضي الله عنهما من سادات أهل العلم ممن يعتبر اجتهاده 
في هذا الباب. ودخوله فيه دخول العالم المؤهلء. فلا يصح أن يقاس عليهما من لم 
يكن له من التأهيل العلمي ما كان لهما رضي الله عنهما. 

الأمر الثالث: 


أن هذه شواهد استثنائية تؤكد الأصلء فلم يكن من منهج الصحابة #: التوقف 
في قبول حديث يصلهم عن النبي يق حتى يتأكدوا من عدم مخالفته. بل كان المنهج 
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المطرد المتواتر عنهم عملهم بسنة النبي وَل ومبادرتهم بالطاعة مباشرة» ووجود 
مثل هذه الآثار اليسيرة في التوقف في قبول بعض الأحاديث لتوهم مخالفتها لبتعض 
الآيات يؤكد أن هذا استثناء لعارض. 

ونّمّ فرق ظاهر بين التوقف في بعض الأحاديث لعارض راجح في حالات معينة» 
وبين القول بوجوب عرض السنة على القرآن مطلقاًء ومن ثم التوقف في قبول السنة 
حتى يتوثق من عدم مخالفتها القرآن؛ لأن حقيقة هذا الأمر إضعاف لسنة النبي يل 
و لها عن رتبتها اللائقة بهاء وسيؤول إلى التهاون في رد الأحاديث بأدنى معارضة 
متوهمة» ولن يسلم من تبني أصول فكرية يبحث لها عن أي دلالة قرآنية حتى يرد بها 
أحاديث صحيحة. 

فجماع الأمر أن المسألة من قبيل (نقد المتون) ومسالك (الجمع والترجيح) بين 
الأدلة». وله منهجيته العلمية المنضبطة» والتي كانت محل عناية من الصحابة ومن 
بعدهم من علماء الأمة. فلم يكونوا يردون الأحاديث والآثار بالتشهي أو لمحض 
الاشتباه» وإنما لاعتبارات علمية دقيقة قد يكونون مصيبين فيها وقد يكونون مخطئين. 

وهو ما حمل عدداً من أهل العلم على تخطنئة هذه الاستدراكات؛ وعدم إقرارها 
مع جلالة قدر من قالهاء وانضباطها منهجيأء قال ابن تيمية: 

«إذا تأمل العالم ما وقع من الصحابة والتابعين وجد الصواب والحقّ كان في 
الخبر الصحيح. وأن الذي غلّط راويه برأيه كان هو الغالط وإن كان عظيم القدر 
يورا علكله مناءاً طلن :انتهادة فإ كان داجيال اكائن النؤالة والناسين كيك 
من يرد الأخباز بالتكذيب والتحريف من المتأخرين؛ أحسن أجؤال المؤمن العالم 
منهم أن يكون هو الغالط في تغليطه لما رواه الثقات الأثبات عن رب السماوات» 
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ويكوة 8 الغلط معقورا ل «لاجمهاذي ويكون متارا على :ذا قعل هن عي تنه و قصيده 
وعلمه وسعيه. أما أن يرجح رأيه وتأويله على مقتضى النصوص فهذا ظلجٌّ محرمٌ. 
وفيه رد ما جاء به الرسول لأجل رأي غيره وتأويله»”". 

«ما علمنا أحداً من الصحابة والتابعين مع فضل عقلهم وعلمهم وإيمانهم ردُوا 
عدكا ضعيها وناولو عن مولا مقتضاه. لمخالفة ظاهر القرآن في فهمهم أو 
لمخالفة المعقول أو القياس» إلا كان الصواب مع الحديث ومن اتبعه. فكيف بمن 
بعدهم؟! وهذا من معجزات الرسول وآيات حفظ دينه وشرعه وسننه»(". 

وخلاصة الأمر: أن ما وقع من اجتهادات من بعض الصحابة والتابعين ومجتهدي 
الأمة في رد بعض الأحاديث لمخالفتها ظواهر القرآن. هي متعلقة بحدود معينة» 
يتجلى فيها محل الإشكال الذي وقع فيه تقديم دلالة القرآن على بعض الأحاديث: 

الأول: أنها كانت منطلقة من منهج شرعي في البحث عن دفع التعارض» 

الثاني: تأهل أصحابها وامتلاكهم أدوات الاجتهاد و النظر الشرعي. 

الثالث: أنها متعلقة بمواضع معينة محدودة. يمكن أن يقع فيها إشكال في ذهن 
المجتهد. وليست متعلقة بأصل كلي ترد به سنة النبي يل أو يُهدر كثيرٌ منهاء أو يضيق 


الاستدلال بها في أبواب أو مجالات معينة. 


فليس هذا الباب إذاً كلأ مباحاً يستطيع كل أحد تخوّضه بلا قيود ولا ضوابط» 


() جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية (لا89). 
(0) جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية 5ع 
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فيردُ ما شاء من سنة النبي يل بدعوى وجود مثل هذا عند الصحابة أو أهل العلم 
بل المتهاون في هذا الباب متخوض في أمر عظيم ومتقحم لباب خطيرء فقد يقع له 
اعتراض على حديث ثابت صحيح على النبي 6 بلا عذرء والنجاة من إثمه لا يحصل 
إلا باجتهاد شرعي مقبول؛ يكون فيه المرء صادقاً في تطلب الحق وبريئاً من الهوى. 
وهو ممتلك لآلة الاجتهاد التي تؤهله لهذا المقام» فمثل هذا إن أخطأ رجي أن يغفر 
له أماغيرة فلنحقه الوعيدبوالحوب الكدر. 


